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قانــــون

4قـانـون رقـم )11( لـسـنـة 2026 بـشـأن اتـحـاد المـلاك1

20قـانـون رقـم )12( لـسـنـة 2026 بـشـأن الـصـحـة الـحـيـوانـيـة2

قـانـون رقـم )13( لـسـنـة 2026 بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام الـقـانـون رقـم )22( لـسـنـة 2017 3
30بـتـنـظـيـم أعـمـال الـوسـاطـة الـعـقـاريـة

قــــرار أمــــيري

قــــرار أمـيــــري رقــــم )34( لـسـنــــة 2026 بـتـعـديــــل بـعـض أحـكــــام الـقــــرار الأمـيـري رقـم 4
32)28( لـسـنــــة 2023 بـإنـشــــاء الـهـيـئــــة الـعـامــــة لـتـنـظـيــــم الـقـطــــاع الـعـقـاري

قــــرار أمـيــــري رقــــم )35( لـسـنــــة 2026 بإلـغـاء الـقــــرار الأمـيـري رقــــم )14( لـسـنـة 2002 5
33بإنـشــــاء لـجـنــــة تـسـييـر مـشــــروع تـوسـعـة مـطـار حـمــــد الـدولـي

مرســــوم

ـــض 6 ـــى بع ـــة عل ـــة الجمركي ـــبة التعرف ـــادة نس ـــة 2026 بزي ـــم )45( لـسـنـــ ـــوم رقـــ مـــرســـ
34الأصنـــاف والمنتجـــات المختـــارة

مـــرســــــوم رقــــــم )58( لـسـنــــــة 2026 بدعـــوة مجلـــس الشـــورى لـــدور الانعقـــاد العـــادي 7
ـــي ـــريعي الثان ـــل التش ـــن الفص ـــي م 37الثان

38مرسوم رقم )59( لسنة 2026 بتعيين بعض القضاة8

40مـــرســـوم رقـــم )60( لـسـنـــة 2026 بتـعيـيـن أعـضـاء فـي النـيـابة الـعـامـة9

قــــرار مجلــــس الــــوزراء

ـــة 10 ـــة التنفيذي ـــكام اللائح ـــض أح ـــل بع ـــنة 2026 بتعدي ـــم )30( لس ـــوزراء رق ـــس ال ـــرار مجل ق
ــس  ــرار مجلـ ــادرة بقـ ــة الصـ ــة الانتقائيـ ــأن الضريبـ ــنة 2018 بشـ ــم )25( لسـ ــون رقـ للقانـ

43الـــوزراء رقـــم )5( لســـنة 2019

ــة 11 ــلع الانتقائيـ ــميات السـ ــداول مسـ ــنة 2026 بجـ ــم )31( لسـ ــوزراء رقـ ــس الـ ــرار مجلـ قـ
هـا ظـام المنــسـق ــلـكل منــ مـز النــ ـ يـة ورـ 57الفرعــ

قــــرار مجلــــس الـوزراء رقــــم )32( لـسـنــة 2026 بتعديـل تنظيـم بعــــض الوحـدات الإداريـة 12
64التــــي تتألـف منهـا وزارة الماليــــة وتعييـن اختصاصاتهـا

قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم )33( لسنـة 2026  بتعديــــل تنظيـم بعـض الوحــــدات الإداريـة 13
68التــــي تتألـف منهــــا وزارة البلديـة وتعييــــن اختصاصاتهـا

محــتويات العــدد
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محــتويات العــدد

قــــرار وزاري

75قرار وزير الصحة العامــــة رقم )45( لسنة 2026 بتحديد رسوم تراخيص البحــــث الـصـحـي14

قــــرار مديــــر عــــام

ـــكام 15 ـــض أح ـــل بع ـــنة 2026 بتعدي ـــم )110( لس ـــة رق ـــاء القطري ـــة الأنب ـــام وكال ـــر ع ـــرار مدي ق
ـــة  ـــا وكال ـــي تقدمه ـــة الت ـــات الإخباري ـــوم الخدم ـــد رس ـــنة 2024 بتحدي ـــم )157( لس ـــرار رق الق

ـــة ـــاء القطري 77الأنب

نظــــام أساســــي

ـــاة والتأميـــن الصحـــي )شـــركة 16 ـــات الحي ـــو إل إم لتأمين النظـــام الأساســـي المعـــدل لشـــركة كي
ـــة( 78مســـاهمة عامـــة قطري

اســــتدراك

ـــون 17 ـــة للقان ـــر التجـــارة والصناعـــة رقـــم )56( لســـنة 2026 بإصـــدار اللائحـــة التنفيذي قـــرار وزي
ـــة تدقيـــق الحســـابات 160رقـــم )8( لســـنة 2020 بتنظيـــم مهن
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 قـانـون رقـم )11( لـسـنـة 2026

بـشـأن اتـحـاد المـلاك

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )4( لـسـنـة 1985 بـشـأن تـنـظـيـم المـبانـي، والـقـوانـين المـعـدلـة لـه،

وعـلـى الـقـانـون المـدنـي الـصـادر بالـقـانـون رقـم )22( لـسـنـة 2004،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )29( لـسـنـة 2006 بـشـأن مـراقـبـة المـبانـي،

وعـلـــى الـقـانـــون رقـم )6( لـسـنـة 2014 بـتـنـظـيـم الـتـطـويـــر الـعـقـاري، المـعـدل بالـقـانـون رقـم 

)5( لـسـنـة 2023،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )24( لـسـنـة 2017 بـشـأن الـعـنـوان الـوطـنـي،

وعـلـى الـقـرار الأمـيـري رقـم )40( لـسـنـة 2022 بالـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي لـوزارة الـبـلـديـة،

وعـلــى الـقــرار الأمـيــري رقــم )28( لـسـنــة 2023 بإنـشــاء الـهـيـئــة الـعـامـة لـتـنـظـيــم الـقـطـاع 

الـعـقـاري،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء،

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:

الـفـصـل الأول

تـعـاريـف وأحـكـام عـامـة

مــادة )1(

فــــي تـطـبـيــــق أحـكــــام هــــذا الـقـانــــون ولائـحـتــــه الـتـنـفـيـذيــــة، تـكــــون للـكـلمــــات والـعــــبارات 
الـتـالـيــــة، المـعـانــــي المـوضـحــــة قــــرين كــــل مـنـهــــا، مــــا لم يـقـتــــض الـسـيــــاق مـعـنــــى آخـــــر:

وزارة الـبـلـديـة.: الـوزارة

وزيـر الـبـلـديـة.:الـوزيـر

الـهـيـئـة الـعـامـة لـتـنـظـيـم الـقـطـاع الـعـقـاري.:الـهـيـئـة

رئـيـس الـهـيـئـة. :الـرئـيـس
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الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـهـيـئـة.:الإدارة المـخـتـصـة

ـــار :اتـحـاد المـلاك ـــن عـقـ ـــة ضـمـ ـــدات الـعـقـاريـ ـــع مــــلاك الـوحـ ـــاد يـجـمـ اتـحـ
ـــون  ـــذا الـقـانـ ـــام هـ ـــا لأحـكـ ـــه وفـقًًـ ـــرض إدارتـ ـــرك، بـغـ مـشـتـ

والـلائـحــــة.

كـل مـن يُقُـيـد فـي الـسـجـل الـعـقـاري كـمـالـك وحـدة أو عـقـار :المـالـك
مـشـتـرك أو لـه حـق الانـتـفـاع بـهـا.

المـالـك للـعـقـار الأصـلـي قـبـل فـرزه إلـى عـقـار مـشـتـرك.:مـالـك الـقـسـيـمـة

كــــل مـالــــك وحـدة فـي عـقــــار مـشـتـرك، ســــواءًً كــــان مـالـكًًـا أو :عـضـو اتـحـاد المـلاك
صـاحــــب حــــق انـتـفـاع، وكــــل مـالـك لـعـقـار أو جــــزء مـن عـقـار، 

ولــــو لم يـكــــن مــــن شـاغـلـيـه.

مـجـلـس إدارة اتـحـاد المـلاك.:مـجـلـس الإدارة

شـخــــص تـنـتـخـبــــه الـجـمـعـيــــة الـعـمـومـيــــة مـن بــــين أعـضـاء :رئـيـس مـجـلـس الإدارة 
مـجـلــــس الإدارة لـرئـاســــة اتـحــــاد المـلاك، وفـقًًــــا لأحـكــــام هــــذا 

ـــون والـلائـحـة. الـقـانـ

كـل شـخـص طـبـيـعـي أو مـعـنـوي، مُُرخـص لـه بمـزاولـة أعـمـال :المـطـور
الـتـطـويــــر الـعـقـاري، وفـقًًـا لأحـكــــام الـقـانـون رقـم )6( لـسـنـة 

2014 المـشـار إلـيـه.

ـــن :الجـمـعـيـة الـعـمـوميـة ـــرك، أو مـ ـــار مـشـتـ ـــي عـقـ ـــة فـ ـــدات الـعـقـاريـ مــــلاك الـوحـ
ـــا. ـــم قـانـونًـً يـمـثـلـهـ

أي شـقــــة، أو مـكـتــــب، أو مـحــــل، أو طـابــــق، أو أرض، أو جـزء مـن :الـوحـدة الـعـقـاريـة 
أرض، أو مـن بـيـت مـتـصـل بـبـيـت آخــر، أو بـيـت مـسـتـقـل يـقـع 
ضـمــــن عـقــــار مـشـتــــرك، أو أي جــــزء مــــن بـنــــاء ذي إحـداثـيــــات 

ـــا للـدلـيـل المـسـاحـي. مـعـينـة، وفـقًًـ

كــــل مـبـنــــى أو قـطعــــة أرض ذات إحـداثـيــــات مـعـينــــة، وفـقًًــــا :الـعـقـار 
للـدلـيـل المـسـاحـي، تـكــــون مـخـصـصـة لـتـشـييـد بـنـاء عـلـيـهـا 
وإنـشــــاء مـرافـقــــه وخـدمـاتــــه، حـســــب المـخـطــــط الـهـنـدسـي 

المـعـتـمــــد، وذلــــك بـغــــرض الـتـمـلـيـك.

ـــل :الـعـقـار المـشـتـرك  ـــرك، ويـشـمـ ـــدام المـشـتـ ـــذي خُُصــــص لـلاسـتـخـ ـــى الـ المـبـنـ
الأرض المـقـام عـلـيـهـا ومـلـحـقـاتـه والأجـزاء الـتـابـعـة لـه، كـمـا 
يـشـمــــل الأرض والمـبانــــي الـتـي يـتــــم تـقـسـيـمـهـا إلـى وحـدات 

أو أرض مـخـصـصــــة للـتـمـلـيــــك بـشـكــــل مـسـتـقـل.

ـــال :المـجـمـع الـعـقـاري  ـــة ذات الاسـتـعـمـ ـــارات المـشـتـركـ ـــن الـعـقـ ـــة مـ مـجـمـوعـ
الـواحــــد، أو مـتـعــــددة الاسـتـعـمــــالات، تـقــــع ضـمــــن مـسـاحــــة 
جـغـرافـيــــة مـحــــددة وتـرتـبــــط بـبـعـضـهــــا مــــن خــــلال أجــــزاء أو 

مـنـافــــع مـشـتـركــــة.
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المـخـطــــط الـهـنـدســــي المـعـتـمـد مــــن الـجـهــــات المـخـتـصـة، :مـخـطـط المـوقـع
الــــذي يـحـدد الـوحــــدات الـعـقـاريــــة والمـنـاطــــق المـشـتـركـة.

الأجــــزاء والـعـنـاصــــر الـتــــي يـشـتــــرك فــــي اسـتـخـدامـهــــا مــــلاك :المـنـاطـق المـشـتـركـة 
الـوحــــدات الـعـقـاريــــة ضـمــــن نـطــــاق مـخـطــــط المـوقــــع وأي 

تـحـديـثــــات تتــــم عـلـيـهــــا. 

اتـفـاقـيـة تـعـد بـين مـالـكََيْْن ضـمـن الـعـقـار المـشـتـرك، لـغـرض :اتـفـاقـيـة الـشـراكـة 
ـــرك  ـــال المـشـتـ ـــدة لـلاسـتـعـمـ ـــر المـعـ ـــزاء والـعـنـاصـ إدارة الأجـ

بـينـهـمـا. فـيـمـا 

الـقـواعــــد والأحـكــــام الـتــــي تـنـظــــم اتـحــــاد المـلاك واتـفـاقـيــــة :الـنـظـام الأسـاسـي 
الـشـراكــــة، وفـقًًــــا لأحـكــــام هــــذا الـقـانــــون والـلائـحـة.

نـسـخــــة مــــن الـقــــرار الـصــــادر عـن اتـحــــاد المـلاك تـوضــــع عـلـى :الإعـلان الإداري 
الـعـقــــار ولـوحــــة الإعـلانــــات بـــالإدارة المـخـتـصــــة.

حـســــاب بـنـكـي يـتــــم فـتـحـه لـدى أحـد الـبـنــــوك باسـم اتـحـاد :حـسـاب الـتـشـغـيـل
المـلاك، تـوضــــع فـيــــه المــــوارد المـالـيــــة لـلاتـحــــاد المـنـصــــوص 
عـلـيـهــــا فــــي المــــادة )8( مــــن هـذا الـقـانــــون، لـيـتـولــــى الاتـحـاد 
الـصــــرف مـنـه فـي تـأديـة الـتـزامـاتـه المـطـلـوب سـدادهـا لإدارة 

الـعـقــــار المـشـتــــرك وصـيـانـة المـنـاطــــق المـشـتـركـة.

دلـيــــل يـحــــدد المـواصـفـات المـحـدثــــة لـجـمـيـع أنــــواع أعـمـال :الـدلـيـل المـسـاحـي
ـــع  ـــق مـ ـــا يـتـفـ ـــر بمـ ـــة قـطـ ـــي دولـ ـــط فـ ـــة والـخــرائـ المـسـاحـ

ـــا. ـــارف عـلـيـهـ ـــبادئ المـتـعـ ـــات والمـ المـمـارسـ

الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون.:الـلائـحـة

مــادة )2(

ـــارات  ـــاري والـعـقـ ـــر الـعـقـ ـــع الـتـطـويـ ـــة مـشـاريـ ـــى كـافـ ـــون عـلـ ـــذا الـقـانـ ـــام هـ ـــري أحـكـ تـسـ
المـشـتـركـة، المـمـلـوكـة بـحـصـص تُحُـدد وفـقًًـا لاسـتـحـقـاقـات الـوحـدات، سـواءًً كـانـت مـبـنـيـة 

أو فــــي طــــور الـبـنـاء أو غـيــــر مـبـنـيـة.
ولا تـسـري أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلـى مـا يـلـي:

	1 المـبانـي المـسـتـغـلـة إداريـًا بالـكـامـل للـجـهـات الـحـكـومـيـة..
	2 المـنـشـآت الـفـنـدقـيـة والـسـيـاحـيـة الـخـاضـعـة للـقـانـون المـنـظـم للـسـيـاحـة..
	3 أيـة مـبان أو مـنـشـآت أخــرى يـصـدر بـتـحـديـدهـا قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء..
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الـفـصـل الـثـانـي

اتـحـاد المـلاك

مــادة )3(

يُـُنـشــــأ اتـحــــاد المـلاك إذا بـلـغ عــــدد مـلاك الـوحـدات الـعـقـاريـة المـفــــرزة فـي عـقـار مـشـتـرك 
ثـلاثــــة مـلاك فـأكـثــــر، بمــــا فــــي ذلــــك المـطــــور أو مـالــــك الـقـسـيـمــــة بالـنـسـبـة للـوحــــدات غـيـر 

المـباعــــة الـتــــي لا يـقـل عـددهـا عــــن ثـلاث وحـدات.
كـمــــا يُـُنـشـأ اتـحـاد المـلاك للمـجـمـعــــات الـعـقـاريـة، سـواءًً كـانـت كـلـهـا أو بـعـضـهـا سـكـنـيـة 

أو غـيــــر سـكـنـيـة، ممـلـوكـة، أو بـحـق انـتـفـاع.
ويـجـوز إنـشـاء اتـحـاد مـلاك يـضـم أكـثـر مـن عـقـار، وفـقًًـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة.

مــادة )4(

يُقُـدم طـلـب قـيـد اتـحـاد المـلاك إلـى الإدارة المـخـتـصـة، ورقـيًـًا أو إلـكـتـرونـيًـًا، عـلـى الـنـمـوذج 
المـعـد لـهـذا الـغـرض، مـرفـقًًـا بـه كـافـة المـسـتـنـدات المـؤيـدة لـه، وفـقًًـا لمـا تُحُـدده الـلائـحـة.

وتتـولــــى الإدارة المـخـتـصــــة الـبــــت فــــي طـلــــب قـيــــد اتـحــــاد المـلاك وإخـطـار مـقــــدم الـطـلـب 
بـقـرارهــــا فـيــــه، عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلم، خـلال خـمـسـة عـشـر يـومًًـا 
مـن تـاريـخ تـقـديـمـه، وإذا صـدر الـقـرار بالـرفـض وجـب أن يـكـون مـسـبـبًاً، ويـعـتـبـر انـقـضـاء هـذه 

المــــدة دون رد رفـضًًـا ضـمـنـيًـًا للـطـلـب.
 ويـجــــوز لمــــن رُفُــــض طـلـبــــه أن يـتـظــــلم إلـى الـوزيــــر خـلال ثـلاثــــين يـومًًـا مـن تـاريــــخ إخـطـاره 
بالـقـرار، أو مـن تـاريـخ اعـتـبار طـلـبـه مـرفـوضًًـا ضـمـنـيًـًا، ويـبـت الـوزيـر فـي الـتـظـلم خـلال ثـلاثـين 
يـوم مـن تـاريـخ تـقـديـمـه، ويـعـتـبـر انـقـضـاء هـذه المـدة دون رد رفـضًًـا ضـمـنـيًـًا للـتـظـلم، ويـكـون 

قــــرار الـوزيـر بالـبـت فـي الـتـظـلم نـهـائـيًـًا.

مــادة )5(

تتـولــــى الإدارة المـخـتـصــــة قـيـد اتـحــــاد المـلاك بالـسـجـلات الـورقـيــــة والإلـكـتـرونـيـة الـخـاصـة 
بـهــــا، وذلــــك بـعــــد الـتـحـقـق مــــن اسـتـيـفــــاء الـضـوابــــط المـبـينـة فـي هــــذا الـقـانــــون والـلائـحـة، 

وبـعــــد سـداد الـرســــم المـقـرر.
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مــادة )6(

يـكـون لاتـحـاد المـلاك شـخـصـيـة مـعـنـويـة وذمـة مـالـيـة مـسـتـقـلـة.
ويـكـتـســــب اتـحـاد المـلاك الـشـخـصـيـة المـعـنـويـة بمـجــــرد قـيـده بالـسـجـلات المـشـار إلـيـهـا 

بالمــــادة )5( مـن هــــذا الـقـانـون، ووفـقًًـا لمـا تُحُـدده الـلائـحـة.

مــادة )7(

تـبــــدأ عـضـويــــة مـالــــك الـوحـدة فـي اتـحــــاد المـلاك مـن تـاريــــخ قـيـد الـوحــــدة باسـمـه أو قـيـد 
حــــق انـتـفــــاع لــــه عـلـيـهــــا بمـوجـب سـنــــد قـانـونـي، سـواءًً كــــان شـخـصًًــــا طـبـيـعـيًـًـــا أو مـعـنـويًـًا، 
وتـسـقــــط عـنــــه الـعـضـويـة بالـبـيـع وانـتـقـال مـلـكـيـتـهــــا لـشـخـص أو أشـخـاص آخــرين، أو إلـغـاء 

حــــق الانـتـفـاع لأي سـبــــب مـن الأسـباب.

مــادة )8(

تتـكـون المـوارد المـالـيـة لاتـحـاد المـلاك ممـا يـلـي:
	1 حـصـيـلــــة الالـتـزامــــات المـالـيــــة الـتــــي تـقـررهــــا الـجـمـعـيــــة الـعـمـومـيــــة عـلــــى جـمـيــــع .

المـلاك.
	2 عـائــــد اسـتـثـمــــار مــــوارد الاتـحــــاد، وفـقًــــا لمــــا تـحــــدده الـلائـحــــة، ويـكــــون اسـتـثـمــــار تـلـك .

المــــوارد وفـقًــــا للـقـانـون.
	3 الـتـبـرعــــات الـتــــي يـتـلـقـاهـا الاتـحـاد مــــن الأعـضـاء أو مـن غـيـرهـم، وفـقًـا لمـا تحُـدده الـلائـحـة..
	4 مـا تحُـدده الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة مـن مـوارد أخــرى تـنـشـأ عـن اسـتـغـلال الـعـقـار..

ـــة  ـــا الـجـمـعـيـ ـــي تـقـررهـ ـــة الـتـ ـــات المـالـيـ ـــل الالـتـزامـ ـــدوق تـحـصـيـ ـــين الـصـنـ ـــى أمـ ويـتـولـ
الـعـمـومـيــــة، وإعـداد المـوازنـة الـتـقـديـريـة والـحـسـاب الـخـتـامـي وعـرضـهـمـا عـلـى الـجـمـعـيـة 

الـعـمـومـيــــة، وذلــــك وفـقًًــــا لمــــا تُحُــــدده الـلائـحـة.

مــادة )9(

لاتـحـاد المـلاك، بـعـد مـوافـقـة الـهـيـئـة، أن يـضـع فـي الـنـظـام الأسـاسـي، آلـيـة لـفـرض الـتـزامـات 
مـالـيــــة عـلــــى المـالــــك فــــي حــــال قـيـامــــه بأي تـصــــرف أدى إلــــى زيــــادة الـتـكـالـيـف عـلــــى اتـحـاد 
المـلاك، وذلــــك بمــــا يـغـطــــي هــــذه الـتـكـالـيــــف، ووفـقًًــــا للـضـوابـط والإجــــراءات الـتــــي تـحـددهـا 

الـتـنـفـيـذيـة. الـلائـحـة 

مــادة )10(

يـتـولـى اتـحـاد المـلاك الـحـفـاظ عـلـى سـلامـة الـعـقـار وأجـزائـه وعـنـاصـره المـشـتـركـة، وضـمـان 
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صـيـانـتــــه وتـرمـيـمــــه وتـدعـيـمــــه والـحـفــــاظ عـلــــى طـابـعــــه المـعـمــــاري وتـوفـيــــر الـخـدمــــات 
المـطـلـوبــــة للـعـقــــار، ولـه فـي سـبـيـل ذلـك الـتـعـاقـد مـع شـركــــات صـيـانـة المـبانـي، ومـطـالـبـة 
المـتـسـبــــب فــــي الأضــــرار الـتــــي قــــد تـلـحــــق بالـعـقــــار أو المـنـاطــــق المـشـتـركــــة، بالـتـعـويــــض 

المـنـاســــب قـانـونًـًـــا، وذلــــك وفـقًًـا لمـا تُحُــــدده الـلائـحـة.

مــادة )11( 

ـــة،  ـــق المـشـتـركـ ـــة والمـنـاطـ ـــارات المـشـتـركـ ـــى الـعـقـ ـــراف عـلـ ـــاد المــــلاك الإشـ ـــى اتـحـ يـتـولـ
والـتـأمــــين عـلـيـهــــا وصـيـانـتـهـا، وصـيـانـة المـوجـودات واسـتـبـدالـهــــا إذا دعـت الـحـاجـة، وتـوفـيـر 

الـخـدمــــات ذات الـصـلــــة بالمـنـفـعــــة الـجـمـاعـيــــة للمــــلاك والاحـتـفــــاظ بالـســــجـلات.

مــادة )12(

لمـجـلــــس الإدارة فــــي سـبـيــــل تـحـصـيــــل الاشـتـراكــــات والالـتـزامــــات المـالـيــــة الـتــــي تُحُـددهـا 
الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة عـلـى عـضـو اتـحـاد المـلاك، إخـطـار الـعـضـو أو شـاغـل الـوحـدة بالـسـداد 
خـلال مـهـلــــة لا تـقــــل عــــن أسـبــــوع مــــن تـاريـخ الإخـطــــار، وذلـك لمـرتــــين لا تـقـل المــــدة بـينـهـمـا 
عــــن خـمـســــة عـشــــر يـومًًـا، فــــإذا لم يـقـم بالـســــداد خـلال المـدد المُُشـار إلـيـهــــا، اسـتـحـق عـلـيـه 
مـقـابــــل تـأخـيــــر وفـقًًــــا للـنـســــب الـتــــي تُحُـددهــــا الـلائـحــــة، ويـودع هــــذا المـقـابـل فــــي حـسـاب 

الـتـشـغـيـل.
وإذا لم يـتــــم الـســــداد لمــــدة ثـلاثــــة أشـهـر مـتتـالـيــــة، فـلمـجـلــــس الإدارة أن يـطـلـب مـن الإدارة 

المـخـتـصــــة اتـخــــاذ إجـراءات قـطع الـتـيـار الـكـهـربائــــي والمـاء عـن الـوحـدة.
ولـعـضــــو اتـحــــاد المـلاك أو شـاغـل الـوحـدة أن يـتـظـلم مـن هـذا الإجـراء إلـى الإدارة المـخـتـصـة 
خـلال خـمـســــة عـشــــر يـومًًـا مــــن تـاريـخ إخـطـاره، وتتـولــــى الإدارة المـخـتـصـة الـبـت فـي الـتـظـلم 
خـلال خـمـســــة عـشــــر يـومًًــــا مــــن تـاريـخ تـقـديـمــــه، ويـعـتـبـر مـضـي هـذه المــــدة دون الـبـت فـي 

الـتـظــــلم رفـضًًـا لـه، ويـكـون قـرارهـا بالـبــــت فـي الـتـظـلم نـهـائـيًـًا.
 وفــــي جـمـيــــع الأحـوال لا يـجــــوز قـطع الـتـيـار الـكـهـربائـي والمـاء إلا بـعـد الـبـت فـي الـتـظـلم أو 

انـقـضــــاء المـدة المـقـررة لـتـقـديـمـه أو للـبـت فـيـه، بـحـسـب الأحـوال.
ويـكـون قـطع الـتـيـار الـكـهـربائـي والمـاء وفـقًًـا لـحـكـم الـفـقـرة الـسـابـقـة، فـي غـيـر الـحـالات 

والأوقـات وبالـضـوابـط الـتـي تـحـددهـا الـلائـحـة. 

مــادة )13(

مــــع مـراعــــاة حـكــــم المــــادة )12( مــــن هــــذا الـقـانــــون، يـكــــون لمـجـلــــس الإدارة فــــي سـبـيــــل 
تـحـصـيـل الاشـتـراكـات والالـتـزامـات المـالـيـة الـتـي تُحُـددهـا الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة عـلـى عـضـو 
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اتـحـاد المـلاك، حـق الامـتـيـاز عـلـى الـوحـدة ومـلـحـقـاتـهـا ومـا لـهـا مـن حـصـة شـائـعـة فـي الأرض 
والمـنـاطــــق المـشـتـركــــة للـعـقـار ومـا بـهـا.

وتُحُـسـب مـرتـبـة الامـتـيـاز مـن يـوم قـيـده، ويُعُـفـى مـن الـرسـوم والمـصـروفـات المـقـررة لـقـيـد 
حـق الامـتـيـاز، أو تـجـديـده، أو شـطـبـه، أو إلـغـاء الـشـطـب، وذلـك وفـقًًـا لمـا تُحُـدده الـلائـحـة.

ولـرئـيــــس مـجـلــــس الإدارة أو نـائـبــــه، بـحـســــب الأحــــوال، بـعــــد تـكـلـيـف عـضــــو اتـحـاد المـلاك 
الــــذي لم يــــف باشـتـراكـاتــــه أو الـتـزامـاتــــه المـالـيــــة، أن يـسـتـصـدر مــــن قـاضـي الأمــــور الـوقـتـيـة 
المـخـتــــص أمــــرًاً بالأداء، وتـكــــون الـعـقــــارات والمـنـقــــولات المـشـمـولــــة بـحـق الامـتـيــــاز ضـامـنـة 

ـــر أو الـحـكـم. لـتـنـفـيـذ الأمـ

مــادة )14(

للمـطــــور أو مـالــــك الـقـسـيـمـة قـبــــل تـسـلـيـم الـوحـدة، أن يُحُـصــــل اشـتـراكـات عـامـين، عـلـى 
أن يـودعـهــــا مـباشــــرة باســــم اتـحــــاد المـلاك فــــي حـســــاب الـتـشـغـيــــل، وذلـك وفـقًًـا لمــــا تُحُـدده 

الـلائـحـة.

مــادة )15(

يـكــــون إخـطــــار المـالـك بأي مـن الـتـزامـاتــــه أو شـؤونـه المـتـعـلـقـة باتـحــــاد المـلاك، صـحـيـحًًـا 
ومـرتــــبًاً لآثـاره، إذا تـم عـلــــى عـنـوانـه المـسـجـل فـي إدارة الاتـحـاد.

ويـكــــون إخـطــــار اتـحــــاد المـلاك كـذلـك، إذا تـم عـلـى مـقـر الاتـحــــاد، إن وجـد، أو عـلـى الـعـنـوان 
الـوطـنــــي لـرئـيـس مـجـلــــس الإدارة أو أمـين الـصـنـدوق. 

الـفـصـل الـثـالـث

إدارة اتـحـاد المـلاك 

مــادة )16(

يـتـولــــى إدارة اتـحــــاد المــــلاك مـجـلــــس إدارة يُشُـكــــل مــــن رئـيــــس ونـائــــب للـرئـيــــس وأمــــين 
صـنـدوق وعـضـو أو أكـثـر بـحـسـب عـدد أعـضـاء الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة، تـنـتـخـبـهـم الـجـمـعـيـة 
الـعـمـومـيــــة مــــن بــــين أعـضـائـهــــا، فــــإذا لم يـزد عــــدد مـلاك الـوحــــدات عـلـى ثـلاثــــة، تـولـى نـائـب 

الـرئـيــــس أو الـعـضــــو الـثـالــــث أمـانــــة الـصـنـدوق.
وتتـولـى الـهـيـئـة تـعـيين مـجـلـس إدارة مـؤقـت لاتـحـاد المـلاك لأي عـقـار مـشـتـرك لم يـتـقـدم 
مـلاكــــه بـطـلــــب لإنـشــــاء الاتـحــــاد وفـقًًـا لـحـكــــم المـادة )4( مـن هــــذا الـقـانــــون، ويـكـون جـمـيـع 

مـلاك الـوحــــدات فـي هـذا الـعـقــــار المـشـتـرك أعـضـاء فـي الاتـحـاد.
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وفــــي جـمـيـع الأحـوال، يـتـولـى رئـيــــس مـجـلـس الإدارة أو نـائـبـه، رئـاسـة اجـتـمـاعـات مـجـلـس 
الإدارة ومـتـابـعـة قـراراتـه، ولـه فـي سـبـيـل ذلـك اتـخـاذ الـقـرارات الـتـنـفـيـذيـة المـنـاسـبـة، ويُصُـدر 

مـجـلـس الإدارة قـرارتـه بالأغـلـبـيـة.
وتُحُـدد الـلائـحـة إجـراءات وضـوابـط تـطـبـيـق هـذه المـادة، بمـا فـي ذلـك مـدة عـضـويـة مـجـلـس 

الإدارة وحـالات انـتـهـائـهـا.

مــادة )17( 

 عـنــــه فــــي 
الًا

للمـالــــك فــــي حــــال كـونــــه شـخـصًًــــا مـعـنـويًـًـــا، أن يـرشــــح شـخـصًًــــا واحــــدًًا ممــــثـ
ح 

َ
انـتـخــــابات مـجـلــــس الإدارة، وفـي حـال كـون الـوحـدة ممـلـوكـة لأكـثـر مـن مـالـك، يـجـوز أن يُرُشَّ

أحـدهــــم فــــي انـتـخـابات مـجـلــــس الإدارة.
ويـجــــوز للمـطــــور الــــذي يمـلــــك أكـثـر مـن وحــــدة فـي الـعـقــــار المـشـتـرك، أن يـرشــــح شـخـصًًـا 

 لـه فــــي انـتـخــــابات مـجـلـس الإدارة.
الًا

واحــــدًًا ممـثـ

مــادة )18(

 يـتـولـى مـجـلـس الإدارة تـنـفـيـذ قـرارات الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة.
ويـتـولــــى رئـيــــس مـجـلــــس الإدارة تـصـريـف شــــؤون الاتـحــــاد، والـدعـوة إلـى عـقــــد اجـتـمـاعـات 
مـجـلــــس الإدارة والـجـمـعـيــــة الـعـمـومـيــــة، ومـباشــــرة إجــــراءات قـيــــد الاتـحــــاد فــــي الـســــجـلات 
الـخـاصــــة بالإدارة المـخـتـصــــة، وعـلـيـه أن يـخـطــــر الإدارة المـخـتـصـة بمـا يـطـرأ مـن تـعـديـل عـلـى 
الـبـيـانـات الـخـاصـة بالأعـضـاء، وفـقًًـا لمـا تُحُـدده الـلائـحـة، ولمـجـلـس الإدارة أن يُـُنـيـب غـيـره فـي 

ذلـك.
كـمــــا يـتـولــــى رئـيــــس مـجـلـس الإدارة، تمـثـيــــل الاتـحـاد أمــــام الـقـضـاء والـجـهــــات المـخـتـصـة 

ـــع الـغـيـر. وفـي الـتـعـامـل مـ
ويـتـولـى نـائـب رئـيـس مـجـلـس الإدارة اخـتـصـاصـات رئـيـس مـجـلـس الإدارة فـي حـال غـيـابـه.

مــادة )19(

يـجــــب عـلـى مـجـلــــس الإدارة الـعـمـل عـلـى تـحـقـيـق مـصـلـحـة اتـحـاد المـلاك بـبـذل الـعـنـايـة 
الـلازمــــة لـضـمــــان وفــــاء اتـحــــاد المـلاك بالـتـزامـاتــــه بمـوجـب أحـكـام هــــذا الـقـانــــون والـلائـحـة، 

ويـجــــوز لــــه، لأجـل ذلـك، الـتـعـاقـد مــــع أصـحـاب الـخـبــــرة والمـعـرفـة الـكـافـيـة.

مــادة )20(

يـجــــب أن يُفُـصــــح عـضــــو مـجـلــــس الإدارة لمـجـلــــس الإدارة عــــن أي تـعــــارض فــــي المـصـالــــح، 
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ويـمـتـنـع عـضـو مـجـلـس الإدارة الـذي لـديـه مـصـلـحـة مـتـعـارضـة، عـن الـتـصـويـت فـي أي مـسألـة 
تتـعـلـق بـتـعــــارض المـصـالـح.

مــادة )21(

يـتـولــــى مـجـلـس الإدارة إعــــداد المـيـزانـيـة الـسـنـويـة لاتـحــــاد المـلاك والمـتـعـلـقـة بـتـكـالـيـف 
إدارة الـعـقــــارات المـشـتـركـة وأعـمـال صـيـانــــة المـنـاطـق المـشـتـركـة. 

وتُحُـدد الـسـنـة المـالـيـة لاتـحـاد المـلاك فـي نـظـامـه الأسـاسـي باثـنـي عـشـر شـهـرًاً.
واسـتـثـنــــاءًً مــــن ذلــــك، يـجــــوز أن تُحُـدد الـسـنــــة المـالـيـة الأولــــى بمـا لا يـقـل عــــن سـتـة أشـهـر 
ولا يـزيــــد عـلــــى ثـمـانـيــــة عـشــــر شـهــــرًاً، اعـتــــبارًاً مــــن تـاريــــخ انـعـقــــاد أول اجـتـمــــاع لـلـجـمـعـيـة 

الـعـمـومـيــــة.

مــادة )22(

يـكــــون الـصـرف مـن حـسـاب الـتـشـغـيـل بمـوجـب تـحـويـل بـنـكـي مـن قـبـل رئـيـس مـجـلـس 
الإدارة أو مــــن ينـيـبــــه المـجـلــــس لـهــــذا الـغــــرض، أو بمـوجــــب شـيـكــــات باســــم اتـحــــاد المــــلاك، 
مـوقـعـة مـن كـل مـن رئـيـس مـجـلـس الإدارة أو مـن ينـيـبـه مـجـلـس الإدارة لـهـذا الـغـرض، وأمـين 

الـصـنــــدوق، أو بأي وسـيـلــــة مــــن وسـائـل الـصــــرف المـعـتـمـدة.

مــادة )23(

يـجــــوز لمـجـلــــس الإدارة بأغـلـبـيـة أعـضـائــــه تـفـويـض رئـيـس مـجـلــــس الإدارة للـقـيـام بـبـعـض 
المـهــــام، دون الإخـلال بمـسـؤولـيـاتـهــــم المـقــــررة بمـوجـب هـذا الـقـانــــون أو أي قـوانـين أخــرى.

مــادة )24(

يـجــــوز لـعـضــــو مـجـلــــس الإدارة أن يـسـتـقـيــــل خـلال فـتــــرة عـضـويـتــــه، دون أن يـكــــون اتـحــــاد 
المـلاك مُُلـزمًًــــا بـتـعــــيين عـضـو جـديــــد، بـشـرط ألا يـقـل الـعـدد المـتـبـقـي عــــن ثـلاثـة أعـضـاء، وإلا 

وجـبــــت الـدعــــوة لـعـقــــد جـمـعـيـة عـمـومـيــــة لانـتـخـاب باقـي أعـضــــاء المـجـلـس.

مــادة )25(

ينـقـضـي اتـحـاد المـلاك إذا أصـبـح عـدد المـلاك أقـل مـن الـعـدد الـلازم لـتـأسـيـسـه، وفـي حـالـة 
انـقـضــــاء الاتـحــــاد تـنـقـضــــي جـمـعـيـتــــه الـعـمـومـيــــة، ومـجـلــــس إدارتــــه، وفــــي جـمـيــــع أحـوال 
انـقـضـاء الاتـحـاد، يـتـعـين اتـخـاذ الإجـراءات الـقـانـونـيـة الـتـي تُحُـددهـا الـلائـحـة لـتـصـفـيـة مـا لـه 

ومـا عـلـيـه مــــن حـقـوق والـتـزامـات.
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الـفـصـل الـرابـع

الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة

مــادة )26(

تُشُـكــــل الـجـمـعـيــــة الـعـمـومـيــــة لاتـحــــاد المـلاك مــــن جـمـيــــع المـلاك، وفـقًًــــا لأحـكــــام هـذا 
ـــون والـلائـحـة. الـقـانـ

وتـنـعـقــــد الـجـمـعـيــــة الـعـمـومـيــــة مـرة عـلـى الأقـل كـل سـنــــة، أو بـنـاءًً عـلـى طـلـب مـجـلـس 
الإدارة كـلمــــا اقـتـضــــت المـصـلـحــــة ذلــــك، كـمــــا تـنـعـقــــد بـدعــــوة مـوقـعــــة مــــن ربــــع أعـضــــاء 
الـجـمـعـيــــة الـعـمـومـيــــة عـلـى الأقـل، أو بـنـاءًً عـلـى طـلـب مـن الإدارة المـخـتـصـة، إذا رأت ضـرورة 

لـذلـك.
ويُعُـتـبــــر اجـتـمــــاع الـجـمـعـيــــة الـعـمـومـيــــة صـحـيـحًًــــا بـحـضــــور أكـثــــر مــــن )50%( مــــن عـدد 
جــــل الاجـتـمـاع إلـى 

ُ
أعـضـائـهــــا الــــذين لـهــــم حـق حـضــــور الاجـتـمـاع، فــــإذا لم يـكـتـمــــل الـعـدد، أُ

جـلـسـة أخــرى تُعُـقـد بـعـد سـاعـة أو خـلال خـمـسـة عـشـر يـومًًـا عـلـى الأكـثـر مـن تـاريـخ الاجـتـمـاع 
المـؤجــــل، ويـكــــون الاجـتـمـاع فــــي هـذه الـحـالـة صـحـيـحًًـا بـحـضــــور أي عـدد مـن الأعـضـاء.

وتـصــــدر قــــرارات الـجـمـعـيــــة الـعـمـومـيــــة بمـوافـقـة أغـلـبـيــــة الأعـضـاء الـحـاضــــرين، ويـكـون 
حـســــاب الأغـلـبـيــــة بـحـسـب عـدد الـوحــــدات الـعـقـاريـة الـتـي يُعُـنـى بـهــــا الاتـحـاد، عـلـى ألا يـزيـد 
نـصـيــــب أي مــــن المـلاك عـلــــى )50%( مــــن جـمـلـة عـدد الأصــــوات، أيًـًا كـان عــــدد الـوحـدات الـتـي 

. يـتـمـلـكـهـا
وتُحُـدد الـلائـحـة ضـوابـط تـطـبـيـق هـذه المـادة.

مــادة )27(

عـلـى عـضـو الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة، إذا كـان شـخـصًًـا مـعـنـويًـًا أو مـالـكًًـا لـعـقـار غـيـر شـاغـل 
لـه، أو شـاغـلـين مـتـعـددين لـوحـدة واحـدة، أن يـخـطـر رئـيـس مـجـلـس الإدارة باسـم مـن يـخـتـاره 

لـتـمـثـيـلـه فـي الـعـضـويـة.
 لـشـخــــص مـعـنــــوي أو لمـالـك فـي 

الًا
وفــــي جـمـيــــع الأحــــوال، يـجــــوز لأي عـضـو ولــــو كـان ممــــثـ

الـعـقــــار أو شـاغـلــــين مـتـعـددين لـوحـدة واحــــدة، أن ينـيـب مـن يـراه فـي اجـتـمـاعـات الـجـمـعـيـة 
الـعـمـومـيــــة، وذلـك وفـقًًـا لمـا تُحُــــدده الـلائـحـة.

مــادة )28(

تـخـتـص الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة بمـا يـلـي:
	1 انـتـخـاب مـجـلـس الإدارة وعـزلـه، وفـقًـا للاجـراءات الـتـي تحُـددهـا الـلائـحـة..
	2 اعـتـمـاد الـنـظـام الأسـاسـي الـخـاص باتـحـاد المـلاك وأيـة تـعـديـلات تـطـرأ عـلـيـه..
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	3 تـعـيين مـدقـق لـحـسـابات الاتـحـاد..
	4 مـنـاقـشـة المـيـزانـيـة الـسـنـويـة لـلاتـحـاد واعـتـمـادهـا..
	5 الـنـظـر فـي إبـراء ذمـة رئـيـس مـجـلـس الإدارة ومـدقـق الـحـسـابات..
	6 أيـة اخـتـصـاصـات أخــرى تـكـون لازمـة لـتـسـييـر أمـور اتـحـاد المـلاك..

ويـجــــب تـزويــــد الأعـضـاء بـكـافـة المـسـتـنــــدات والـسـجـلات والـبـيـانــــات ذات الـصـلـة بـجـدول 
أعـمــــال الـجـمـعـيــــة الـعـمـومـيـة قـبـل انـعـقــــاد الاجـتـمـاع بـوقـتٍٍ كـافٍٍ.

وتُحُـدد الـلائـحـة ضـوابـط تـطـبـيـق هـذه المـادة.

مــادة )29(

تُوُجـه الـدعـوة لـحـضـور الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة لـلاتـحـاد إلـى جـمـيـع أعـضـائـهـا قـبـل المـوعـد 
المـحـدد لـلاجـتـمـاع بـخـمـسـة عـشـر يـومًًـا عـلـى الأقـل، وتتـم الـدعـوة وفـقًًـا لمـا تُحُـدده الـلائـحـة.

مــادة )30(

تـنـتـخـب الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة فـي كـل اجـتـمـاع مـن بـين أعـضـائـهـا رئـيـسًًـا لـتـسـييـر جـدول 
أعـمـالـهــــا، ويـعــــين الـرئـيــــس مـقــــررًاً لـتـحـريــــر مـحـضــــر الاجـتـمــــاع، ويـتـم تــــداول المـوضـوعـات 

المـدرجـة فـي جــــدول الأعـمـال بـعـد المـصـادقـة عـلـيـه.
ولا يـجــــوز أن يـتــــرأس اجـتـمـاعــــات الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة، أي مـن رئـيــــس مـجـلـس الإدارة أو 
نـائـبـه أو أمـين الـصـنـدوق، سـواء بأشـخـاصـهـم أو بـواسـطـة شـخـص آخــر مـفـوض عـن أي مـنـهـم.

 
مــادة )31(

يـجــــب أن يـمـتـنــــع المـطــــور أو مـالــــك الـقـسـيـمــــة عــــن الـتـصـويــــت عـلـى أي عـقــــد للـسـلـع أو 
الـخـدمــــات، مـتــــى كـانــــت لـه مـصـلـحــــة فـي ذلـك.

كـمـا لا يـحـق لـه الـتـصـويـت عـلـى قـرار لاتـخـاذ إجـراء فـي مـواجـهـتـه لإخـلالـه بالـتـزامـاتـه. 

مــادة )32(

ـــة  ـــة، وآلـيـ ـــة الـعـمـومـيـ ـــل الـجـمـعـيـ ـــة لـعـمـ ـــرى المـنـظـمـ ـــام الأخــ ـــة الأحـكـ ـــدد الـلائـحـ تُحُـ
ـــا. ـــت فـيـهـ الـتـصـويـ
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الـفـصـل الـخـامـس

الـتـزامـات المـالـك 

مــادة )33(

يـجــــب عـلــــى المـلاك أن يـخـطــــروا مـجـلــــس الإدارة بمـحــــل إقـامـتـهـم أو عـنـوانـهــــم الـوطـنـي.
ويـتـحـمــــل المـالــــك المـسـؤولـيـة عـن ضـمــــان تـحـديـث سـجـلات اتـحــــاد المـلاك، كـلمـا حـدث 

تـغـييــــر فـي عـنـوانـه.

مــادة )34(

يـلـتـزم عـضـو اتـحـاد المـلاك بمـا يـلـي:
	1 سـداد الاشـتـراكـات الـسـنـويـة، ونـفـقـات الـصـيـانـة المـسـتـحـقـة..
	2 الامـتـثـال لـقـرارات مـجـلـس الإدارة والـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة، وفـقًـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون .

والـلائـحـة والـقـوانـين الأخــرى المـعـمـول بـهـا.
	3 إخـطـار اتـحـاد المـلاك بأي تـعـديـل يـطـرأ عـلـى المـلـكـيـة..
	4 عـدم الإضـرار بالـعـقـار أو بالمـنـاطـق المـشـتـركـة..

مــادة )35(

 أمـام مـجـلــــس الإدارة عـن سـداد الاشـتـراكــــات الـسـنـويـة 
الًا

يـكــــون مـالــــك الـقـسـيـمــــة مـســــؤو
المـحـددة وفـقًًـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون، عـن جـمـيـع الـوحـدات المـتـبـقـيـة والالـتـزامـات الأخــرى.
ولا يـجـوز تـوثـيـق أو تـسـجـيـل عـقـد بـيـع هـذه الـوحـدات أو أي تـصـرف عـلـيـهـا، إلا بـتـقـديـم مـا 

يـفـيـد سـداد المـتـأخــرات مـع الاشـتـراكـات الـسـنـويـة.

مــادة )36(

يـلـتــــزم المـالــــك بإجــــراء الإصـلاحــــات الـداخـلـيــــة للـوحــــدة الـتــــي يـشـغـلـهــــا ولـسـائــــر الأجــــزاء 
المـفــــرزة الـتــــي يمـلـكـهـا أو يـحـوزهـا، مـتـى كـان مـن شـأن عــــدم إجـرائـهـا الإضـرار بأحـد المـلاك أو 

ـــاق الأذى بالمـبـنـى. إلـحـ
وفـي حـالـة عـدم قـيـام المـالـك بإجـراء تـلـك الإصـلاحـات، تتـولـى الإدارة المـخـتـصـة تـنـفـيـذهـا 
عـلــــى نـفـقــــة المـالـك، مــــع إضـافـة )25%( مـن الـتـكـلـفـة الـفـعـلـيـة مــــن أعـمـال الإصـلاح، وذلـك 

مــــع عـدم الإخـلال بمـسـؤولـيـتـه الـجـنـائـيـة عـن ذلـك.
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مــادة )37(

يـلـتــــزم المـالــــك بـتـعـويــــض اتـحـاد المـلاك عـن أيـة تـكـالـيــــف أو الـتـزامـات مـالـيـة، تـنـشـأ عـن 
عــــدم امـتـثـالــــه أو مـسـتـأجـري وحـداتـه أو شـاغـلـيـهـا، لأحـكـام هــــذا الـقـانـون والـلائـحـة.

مــادة )38(

يـجــــب عـلــــى عـضــــو اتـحـاد المـلاك، فــــي حـالـة الـتـصـرف فـي الـوحــــدة بأي شـكـل مـن أشـكـال 
الـتـصـرفــــات، أن يـخـطــــر رئـيـس مـجـلـس الإدارة كـتـابــــة بـهـذا الـتـصـرف.

ولا تـقـبــــل عـضـويــــة الـعـضــــو الـجـديــــد فـي اتـحــــاد المـلاك إلا بـعــــد سـداد جـمـيــــع الالـتـزامـات 
المـالـيــــة المـتـرتـبـة عـلــــى الـوحـدة.

مــادة )39(

يـلـتـزم الـخـلـف الـعـام أو الـخـاص للمـالـك تـجـاه اتـحـاد المـلاك، بـذات الـواجـبات الـتـي تـرتـبـت 
فـي ذمـة الـسـلـف، وفـقًًـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة.

الـفـصـل الـسـادس

المـنـاطـق المـشـتـركـة

مــادة )40(

يـكــــون تـحـديــــد الـنـصـيــــب الـشـائــــع لـكــــل مـالــــك فــــي الأجــــزاء المـشـتـركــــة وفـقًًــــا للآلـيــــة 
ـــة. ـــا الـلائـحـ ـــي تـحـددهـ ـــط الـتـ والـضـوابـ

مــادة )41(

 للـقـسـمــــة أو الحـجـز 
الًا

لا يـجــــوز أن تـكــــون الأجــــزاء المـشـتـركــــة والحـقـوق الـتـابـعــــة لـهـا، مـحـ
بين المـلاك المـشـتـركــــين جـمـيـعـهــــم أو بـعـضـهــــم، أو مـوضــــوع بـيــــع بالمــــزاد الـعـلـنـي، بمـعـزل 

عن الأجــــزاء المـفــــرزة.
كـمــــا لا يـجــــوز لأي مـالــــك أن يـتـصــــرف فــــي نـصـيـبــــه المـفــــرز أو أن يـقــــوم بـتـأجـيــــره أو رهـنـه 

بمـعــــزل عـن الـجــــزء الـشـائــــع الـخـاص بـه.
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مــادة )42(

يـكــــون لـكــــل عـقـار أو عـدد مـن الـعـقـارات المـشـتـركـة نـظــــام أسـاسـي وفـقًًـا للـنـمـوذج الـذي 
تـعــــده الإدارة المـخـتـصـة والـذي ينـشـر عـلــــى المـوقـع الإلـكـتـرونـي للهـيـئـة.

 ويـجــــوز للمـطــــور أو مـالــــك الـقـسـيـمـة عـنــــد إعـداد الـنـظـام الأسـاســــي للـعـقـار المـشـتـرك أو 
لاتـحــــاد المـلاك بـعــــد أن يـتــــم إنـشــــاؤه، تـعـديـل أو إضـافـة أحـكـام خـاصـة بــــه، بـشـرط أن تتـفـق 

مـع أحـكـام هــــذا الـقـانـون والـلائـحـة.
 وفــــي جـمـيــــع الأحــــوال لا يـجــــوز الـتـعـديــــل بالإضـافــــة أو الـحــــذف، إلا بـعــــد الـحـصــــول عـلــــى 

ـــة. ـــة الإدارة المـخـتـصـ مـوافـقـ

الـفـصـل الـسـابـع

المـسـؤول الإداري

مــادة )43(

يـجــــوز للادارة المـخـتـصــــة وفـقًًــــا لـلائـحــــة تـعـيين مـســــؤول إداري لإدارة اتـحــــاد المـلاك لـفـتـرة 
زمـنـيــــة مـحــــددة مـتــــى تـطـلـب الأمـر لـذلــــك، ووفـقًًـا لمــــا تـقـتـضـيـه المـصـلـحــــة الـعـامـة، أو إذا 

أخــــل اتـحــــاد المـلاك بالـتـزامـاتــــه الــــواردة فـي هـذا الـقـانــــون والـلائـحـة.
 

مــادة )44(

يـتـرتــــب عـلــــى تـعــــيين المـسـؤول الإداري أن تـصـبـح جـمـيـع مـنـاصــــب مـجـلـس الإدارة شـاغـرة، 
ويـكــــون للمـســــؤول الإداري ممـارسـة جـمـيـع سـلـطــــات مـجـلـس الإدارة ومـهـامـه.

وتُحُـدد الـلائـحـة الأحـكـام الأخــرى المـنـظـمـة لـعـمـل المـسـؤول الإداري.

الـفـصـل الـثـامـن

الـعـقـوبات والأحـكـام الـخـتـامـيـة

مــادة )45(

مــــع عــــدم الإخـلال بأي عـقـوبــــة أشــــد ينــــص عـلـيـهــــا قـانــــون آخــر، يُعُـاقــــب بالـغـرامــــة الـتـي لا 
تـزيـد عـلـى )50,000( خـمـسـين ألـف ريـال، كـل مـن خـالـف حـكـم المـادة )20( مـن هـذا الـقـانـون.



18
العدد

17

السنة 2026

مــادة )46(

تُضُـاعــــف عـقـوبـة الـغـرامـة المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون فـي حـالـة الـعـود، ويُعُـتـبـر 
عـائــــدًًا فــــي تـطـبـيـق أحـكـام هــــذا الـقـانـون، كـل مـن ارتـكـب جـريـمــــة ممـاثـلـة لجـريـمـة سـبـق 
مـعـاقـبـتــــه عـلـيـهــــا بالـعـقـوبــــة المُُقــــررة فــــي هــــذا الـقـانــــون، قـبــــل مـضــــي سـنـة مــــن تـنـفـيـذ 

الـعـقـوبــــة المـحـكــــوم بـهـا أو سـقـوطـهــــا بمـضـي المـدة.

مــادة )47(

للـوزيـر، أو مـن يـفـوضـه، الـصـلـح فـي الـجـريـمـة المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون، قـبـل 
تـحـريــــك الـدعــــوى الـجـنـائـيــــة أو أثـنــــاء نـظـرهــــا وقـبــــل الـفـصـل فـيـهــــا بـحـكــــم نـهـائـي، وذلـك 

مـقـابــــل ســــداد نـصـف الـحـد الأقـصــــى للـغـرامـة المـقـررة، وإزالـة أســــباب المـخـالـفـة.
ويـتـرتــــب عـلــــى الـصـلــــح عــــدم جــــواز تـحـريــــك الـدعــــوى الـجـنـائـيــــة أو انـقـضـاؤهــــا، بـحـسـب 

الأحـوال.

مــادة )48(

يـكــــون لمـوظـفــــي الـهـيـئــــة، الـذين يـصــــدر بـتـخـويـلـهـم صـفــــة مـأمـوري الـضـبــــط الـقـضـائـي، 
قــــرار مــــن الـنـائـب الـعـام، بالاتـفـاق مـع الـوزيـر، ضـبـط وإثـبات الـجـريـمـة الـتـي تـقـع بالمـخـالـفـة 

لأحـكــــام هـذا الـقـانـون.

مــادة )49(

يـجــــب عـلـى المـخـاطـبـين بأحـكـام هـذا الـقـانــــون، تـوفـيـق أوضـاعـهـم بمـا يـتـفـق وأحـكـامـه، 
خـلال سـتـة أشـهـر مـن تـاريـخ الـعـمـل بـه، ويـجـوز للـوزيـر مـد هـذه المـهـلـة لمـدة أو مـدد أخــرى 

ممـاثـلـة.

مــادة )50(

فـيـمــــا لم يــــرد بـشـأنــــه نــــص خــــاص فــــي هــــذا الـقـانــــون، تـســــري أحـكــــام الـقـانــــون المـدنـي 
ـــار إلـيـه. المـشـ

مــادة )51(

يُصُـدر مـجـلـس الـوزراء الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون.
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مــادة )52(

عـلــــى جـمـيــــع الـجـهـات المـخـتـصـة، كــــل فـيـمـا يـخـصـه، تـنـفـيـذ هــــذا الـقـانـون. ويُـُنـشـر فـي 
الـرسـمـيـة. الـجـريـدة 

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الـديـوان الأميـري بتـاريخ: 1448/03/20هـ
		           المـوافــق: 2026/09/02م



